
 
  

المبسط في إیجاز أھم النقاط في مقرر        
 (( أصول المحاكمات ))
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 (مھم جدا) تعریف الاجراءات الجزائیة:-!
یھا مرتكب الجرائم، والتحقیق فیھا ،مجموعة القواعد الشرعیة والنظامیة التي تنظم عملیة الكشف عن  ھي 

وكیفیة تنفیذ العقوبة في حقھم في حال إدانتھم بارتكاب جریمھ جنائیة، والتي تقدم في الوقت ذاتھ  ،ومحاكمتھم،
 . أخطالحمایة اللازمة للأفراد لضمان عدم إساءة معاملتھم او ادانتھم  

  ١٤٣٥صدر نظام الإجراءات الجزائیة الجدید عام  -"
ارتكاب جریمة على ارضھا    تنظیم نشاط السلطات العامة الناشئ عن طریق موضوع الإجراءات الجنائیة:-"

 التي تحكم ھذا النشاط. وعن طریق بیان الأجھزة المتخصصة بممارسة ذلك النشاط وتحدید الاحكام والقواعد
بین مصلحة المجتمع في الكشف تحقیق العدالة الجنائیة عن طریق التوفیق اھداف الإجراءات الجزائیة: -"

عن الجرائم والتحقیق مع المتھمین فیھا ومحاكمتھم ومعاقبتھم متى ثبت جرمھم ومصلحة الافراد في حمایة 
 حقوقھم وحریاتھم الفردیة.

السعي لاظھار الحقیقھ عن طریق جمع عناصر الاثبات الخاصة بالجریمة والتحري عنھا  ھو الاستدلال: -!
 المحاكمة مباشرة. فاعلیھا والاعداد للبدء في التحقیق اووالبحث عن 

ھي تلك السلطة التي تباشر مجموع الاجراءات اللازمة لإثبات وقوع الجریمھ وجمع سلطة الاستدلال:  -"
 أدلتھا والبحث عن مرتكبیھا قبل البدء في التتحقیق الابتدائي.

ھم الأشخاص الذین یقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطھم وجمع  رجال الضبط الجنائي: -"
 المعلومات والأدلة اللازمة للتحقیق وتوجیھ الإتھام.

  -القائمون بأعمال الضبط الجنائي ھم :-"

 أعضاء النیابة العامة في مجال إختصاصھم  -١
 مدیري الشرطة ومعاونیھم  -٢
 في الجرائم التي تقع ضمن إختصاص كل منھم الضباط في جمیع القطاعات العسكریة -٣
 محافظي المحافظات ورؤساء المراكز  -٤
 رؤساء المراكب السعودیة البحریة والجویة في الجرائم التي ترُتكب على متنھا  -٥
 الموظفین والأشخاص الذین خولوا صلاحیات الضبط الحنائي بموجب أنظمة خاصة  -٦
 ن یكلفون بالتحقیق بحسب ماتقتضي بھ الأنظمة  الجھات واللجان والأشخاص الذی -٧

 -الإختصاص المكاني لرجال الضبط الجنائي : -"
 مكان وقوع الجریمة .-١
 محل إقامة المتھم . -٢
 مكان القبض على المتھم .  -٣

 -الاختصاص النوعي لرجل الضبط الجنائي: -"
ھم الذین یمارسون سلطات الضبط الجنائي علي أي  رجال الضبط الجنائي ذوو الاختصاص النوعي العام : -١

 جریمة وقعت بغض النظر عن نوعھا مع تقیدھم (بالاختصاص المكاني ).
ھم الذین یمارسون سلطات الضبط رجال الضبط الجنائي ذوو الاختصاص النوعي الخاص (المقید):  -٢

 الجنائي في جرائم معینھ مرتبطھ بأعمال وظیفتھم فقط .
 ص الخاص في الضبط الجنائي لا یعطل الاختصاص العام ) .الاختصا (#
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 -الاجراءات الواجب على رجال الضبط الجنائي القیام بھا في مرحلة الاستدلال: -"

 التي ترد إلیھم ىوالشكاوقبول البلاغات  -١
 العامة بذلك فوراً  بةالنیاابلاغ  -٢
 الانتقال الى محل الحادث للمحافظة علیھ -٣
 اثبات جمیع ھذه الإجراءات في المحضر  -٤

 كما أن لھ سلطات معینھ تكفل مباشرتھ لواجباتھ ومنھا : -$

 الحصول على الإیضاحات اللازمة ممن لدیھم معلومات عن الواقعھ الجنائیة ومرتكبھا. -١
 سماع أقوال من نسب إلیھم ارتكاب الجریمة. -٢
 على أدلتھا.ضبط كل ما یتعلق بالجریمھ والمحافظھ  -٣
 الاستعانھ بالخبراء من الاطباء ورجال الأدلھ الجنائیة وغیرھم. -٤
یجوز لرجل الضبط الجنائي الاحتیال لكشف الجریمة بالطرق المشروعھ  وانتحال الصفات اثناء التحري (#

 بشرط (وقوع الجریمھ) او (تكرارھا من ذات المتھم أو المتھمین)
 -:التصرف في محضر الاستدلال -"

 على رجل الضبط إحالة محضر الاستدلال الى المحقق المختص الذي بدوره علیھ ان یتخذ أحد الأمور الآتیھ:-
كانت الجریمة غیر  رفع الدعوى الجزائیة بتكلیف المتھم بالخضور مباشرة أمام المحكمھ المختصھ اذا -١

 كبیرة.
(یصدر الامر من رئیس  رأى أن لا وجھ للسیر بالدعوى التوصیھ بحفظ الأوراق إداریا دون تحقیق اذا -٢

 الدائره ویجب ان یكون مكتوبا ومسبباً)
 ق بنفسھ اذا كانت من القضایا الكبیرة وتحریك الدعوى الجزائیھ.یبالتحقأن یقوم  -٣
 او قان یأمر رجل الضبط باستیفاء بعض الامور الوارده في محضر الاستدلالات اذا لم یرى داعیا للتحقی -٤

 الحفظ إداریا.
یعني أن ثمة تقاربا زمنیا بین لحظة وقوع الجریمة ولحظة اكتشافھا وقد تندمج اللحظتان أو التلبس:  -!

تتعاصران وھذا ھو التلبس بمعناه ((الحقیقي))، وقد تبتعدان قلیلا لكن تتوافر قرائن أو ظروف تقتضي اعتبار 
 زي أو الحكمي)).الجریمة متلبسا بھا وھذا ھو التلبس ((المجا

لا یملكھا في غیرھا التي من شأنھا  یملك رجل الضبط الجنائي صلاحیات استثنائیة في حالات التلبس -"

 -المساس بحریة الأفراد وحقوقھم والحكمة من إعطائھ تلك الصلاحیات :
 وضوح حقیقة الجریمة وھویة مرتكبھا -١
 ظروف الاستعجال التي تفرضھا طبیعة حالة التلبس تقتضي التدخل المباشر  -٢
 المحافظھ على أدلة الجریمة قبل التلاعب بھا -٣
 القبض على المتھم قبل ان یتمكن من الفرار -٤
 -شروط صحة التلبس:-"

 إدراك رجل الضبط الجنائي للتلبس بالجریمة بنفسھ. -١
 مشروعیة اكتشاف التلبس. -٢

 -حالات التلبس: -"
 على حالات التلبس على سبیل الحصر وھي : نص نظام الإجراءات الجزائیھ

 ادراك الجریمة حال ارتكابھا -١
 ادراك الجریمة بعد ارتكابھا بوقت قریب -٢



	ھذا العمل لا یغني عن المذكرة الأساسیة سائلا االمولى لكم التوفیق والنجاح 4	

 اذا تبع المجني علیھ شخصا أو العامھ مع الصیاح  -٣
وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملا آلات أو أسلحھ أو أشیاء یستدل منھا أنھ الفاعل أو شریك  اذا -٤

 فیھا
 -الإجراءات الخاصة بأحوال التلبس وسلطة رجل الضبط الجنائي فیھا: -!

 إجراءات الاستدلال: -"

 عاینة آثارھایجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال الفوري الى مكان وقوع الجریمة وم -١
 الاستماع الى أقوال الحضور أو من یمكن الحصول منھ على معلومات بشأن الجریمھ -٢
 یجوز لرجل الضبط منع الحاضرین من مبارحة مكان الواقعة حتى یتم تحریر المحضر اللازم -٣

 ھو تقیید حریة الشخص تمھیداً لإتخاذ الاجراءات النظامیة حیالھ.القبض:  -"
تقوم بھ إلا السلطة المختصة بالتحقیق فقط ولا یجوز إلا بأمرھا إلا أنھ یستثنى لرجل الضبط القبض لا  ((

 الجنائي القبض على المتھم في حالات التلبس وتحریر محضر بذلك وابلاغ النیابة بذلك فوراً))
ال یجوز لرجلرجل الضبط الجنائي أثناء مطاردة المتھم أن یدخل مسكن المتھم أو أي مسكن للقبض علیھ و((

قوات الأمن الداخلي استخدام السلاح إذا قاوم أو حاول الھروب وكان متلبسا بإحدى الجرائم المخلھ بأمن الدولھ 
 وسلامتھا وجرائم الاعتداء على النفس والمال والعرض والخدرات والتھریب في البر والبحر ))

قبض علیھ ولا یجوز لھ إبقاء المقبوض علیھ یجب على رجل الضبط الجنائي سماع اقوال المتھم فورا حال ال((
ساعھ إلا بأمر كتابي من المحقق، اذا كان المتھم إمرأه فیجوز سماع أقوالھا بحضور أحد  ٢٤موقفا اكثر من 

 محارھا فإن تعذر فبما یمنع الخلوه ))
اذا لم توجد دلائل كافیھ على المتھم فیجب على رجل الضبط الجنائي اطلاق سراحھ واذا وجدت أدلھ كافیھ #

ساعھ ارسالھ مع محضر الاستدلال الى المحقق المختص لاستجوابھ ، وعلى المحقق المختص  ٢٤فعلیھ خلال 
 ج عنھ .ساعھ من وقت وصول المتھم أن یستجوبھ ثم یأمر بتوقیفھ أو الافرا ٢٤خلال 
 -ضمانات القبض على المتھم : -$

 معاملة المقبوض علیھ بما یحفظ كرامتھ -١
 لا یجوز إیذاؤه جسدیا أو معنویا -٢
 اخباره بأسباب إیقافھ -٣
 لھ الحق بالاتصال بمن یرى ابلاغھ -٤
 إحاطتھ بالتھمھ المنسوبھ إلیھ -٥
 ابلاغھ بالواقعھ واخذ اقوالھ -٦
 كیل او محام لحضور التحقیقیحق لھ الاستعانھ بو -٧
 یجب ابلاغھ بالجھة التي ینتقل الیھا -٨

ھو الاطلاع على محل منحھ النظام حرمة خاصة باعتبار مستودع سر صاحبھ لضبط كل ما  التفتیش: -"
 یفید في كشف الحقیقة في جریمة معینة.

یقصد بھ البحث في جسمھ او في الأشیاء التي توجد في حوزتھ عن الادلھ المتعلقة  تفتیش الأشخاص )):((-"
 بالجریمة وكل ما یفید في كشف حقیقتھا ونسبتھا الى المتھم.

 : وأنواعھ ھي وحالة ( صدور أمر بالقبض علیھ ) ( التلبس )وھو یجوز لمأمور الضبط الجنائي في حالتین 
 احد اجراءات التحقیق الجنائي فلا یجوز القیام بھ الا بصدد جریمھ ارتكبت بالفعل. التفتیش الجنائي:-
ھو الذي یھدف الى التأكد من تطبیق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مثل تفتیش المساجین  التفتیش الإداري:-

 قبل دخولھم السجن بھدف التأكد من عدم تھریبھم لأشیاء محظورة
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الذي یجریھ الشخص الذي یقوم بالقبض على المتھم للتأكد من عدم حمل المقبوض علیھ ھو  التفتیش الوقائي:-
 أي مواد أو أدوات قد تعرض سلامتھ وسلامة غیره للخطر.

 یجوز لرجل الضبط الجنائي تفتیش الأشخاص اذا قبلوا بالخضوع للتفتیش برضاھم)(#
 -تفتیش المساكن: -"

 بأي حاجز أو معد لإستعمالھ مأوى.المسكن: ھو كل مكان مسور أو محاط -
تفتیش المساكن یعد من إجراءات التحقیق فلا یجوز  القیام بھ إلا بموجب أمر من سلطة التحقیق ، إلا أنھ (

یجوز لرجل الضبط الجنائي تفتیش المسكن بحالة التلبس وبوجود أمارات قویة على أنھ یوجد أشیاء تفید في 
 بھا) أو بموافقة صاحب المسكن . كشف الحقیقة في الجریمة المتلبس

 
 یجوز لرجال الضبط الجنائي دخول المساكن دون أمر وبعدم وجود حالة تلبس في الحالات التالیة :*
 طلب المساعده من الداخل -١
 حدوث ھدم او غرق او حریق -٢
 قیام معتد اثناء مطاردتھ بدخول مسكن -٣
 ضمانات تفتیش مسكن المتھم : $

حضور صاحب المسكن أو من ینیبھ أو احد افراد اسرتھ البالغین وإن لك یوجد فبحضور عمدة الحي أو  -١
 من في حكمھ او شاھدین.

 لا یجوز التفتیش الا عن الاشیاء المتعلقھ بالجریمة ویجب وقف التفتیش فوراً اذا وجدت. -٢
دعت الضروره التفتیش مره أخرى وجب استصدار لا یبیح الإذن الصادر إجراءه الا لمره واحده فقط ، فإذا  -٣

 أیام . ٧إذن آخر للقیام بھ ولا یجوز التفتیش بعد مضي مدتھ التي یجب ألا تزید عن 
یجب أن یكون التفتیش نھارا من شروق الشمس حتى غروبھا ویجوز استمراره للیل مادام إجراءه متصلا  -٤

 س.، ولا یجوز دخول المساكن لیلا الا بحالة التلب
 یجب اثبات اعمال التفتیش في محضر -٥
اذا كان الشخص الخاضع للتفتیش انثى فإنھ لا یجوز تفتیشھا الا من قبل أنثى یندبھا رجل الضبط الجنائي  (

 للقیام بذلك الاجراء ولا یجب ان تكون موظفھ عامھ بل یكفي أن تحظى على ثقة رجل الضبط الجنائي)
 ضبط الأشیاء: -"

 ضبط الأشیاء التي تظھر اثناء تفتیش المساكن للقواعد التالیة: یخضع إجراء-$
اذا وجد رجل الضبط الجنائي أوراقا مختومھ او مغلقھ بأي طریقھ فلا یجوز لھ ان یفضھا وعلیھ اثبات ذلك  -١

 في محضر التفتیش وعرضھا على المحقق .
علیھا ویكتب على شریط داخل الختم یجب وضع الاشیاء والاوراق المختومھ في حرز مغلق وتربط ویختم  -٢

 تاریخ المحضر ویشار الى الموضوع الذي حصل الضبط لأجلھ.
 .تحفظ الاشیاء المحرزه في اماكن تعد لھذا الغرض لدى جھة الضبط الجنائي المختصھ -٣
 لا یجوز للمحقق فض الاختام الموضوعھ الا بحضور المتھم او وكیلھ او من ضبطت عنده ھذه الاشیاء. -٤

ھو تكلیف رجل الضبط الجنائي من قبل السلطھ المختصة بالقیام بإجراء معین او اكثر من إجراءات الندب:  -"
 التحقیق.

النیابة العامة ھي المختصھ أصلا بالقیام بإجراءات التحقیق إلا ان النظام أجاز للمحقق ندب رجل الضبط (
 قیق مراعاة منھ لاعتبارات معینھ)الجنائي للقیام بإجراء معین او اكثر من اجراءات التح
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یجوز للمحقق ان یندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقیام بإجراء معین او اكثر من اجراءات التحقیق عدا -
استجواب المتھم، ویكون للمندوب السلطة التي للمحقق في حدود الإجراء ، وسلطة الندب لیست مطلقھ فھي 

 :النظامیھ كالآتيتخضع لمجموعھ من الشروط 
یجب ان یصدر امر الندب صریحا ممن یملكھ وثابتا بالكتابھ ویبین المسائل المطلوب تحقیقھا واسم من  -١

 اصدره ووظیفتھ وتوقیعھ وتاریخ الندب واسم المتھم ومدة سریانھ.
 لا یشترط ان یسمى رجل الضبط الجنائي في امر الندب ویكفي تحدید الاختصاص الوظیفي. -٢
یجب ان ینصب الندب على اجراءات معینھ كالقیام بالتفتیش والمعاینھ وسماع الشھود ویحظر ان یمتد الندب  -٣

 للقیام باستجواب المتھم.
الأصل ان یلتزم رجل الضبط الجنائي بالإجراء الذي ندب لھ ، إلا انھ یستثنى لھ القیام بأي عمل من اعمال (

التي یخشى فیھا فوات الوقت على سبیل المثال استحالة مباشرة التحقیق وان یستجوب المتھم في الاحوال 
 المحقق لذلك العمل لأن المتھم على شفا الموت)

 -سلطات التحقیق الابتدائي : !
ھي مجموعھ من الاجراءات القضائیھ تمارسھا سلطات التحقیق بالشكل المحدد نظاما  التحقیق الابتدائي: -"

ن جریمة ارتكبت وتجمیعھا وتقدیرھا لتحدید مدى كفایتھا في إحالة المتھم الى بغیة التنقیب عن الأدلھ في شأ
 المحاكمة أو الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى.

مجموعھ من الاجراءات والمسائل التي تتخذھا سلطة التحقیق بصدد واقعھ اجرامیة  التحقیق الجنائي العام:-
الدعوى  لتقدیم ةتوطئللكشف عن غموضھا والوصول لحقیقة مرتكبھا وذلك بالتحري عنھا وجمع الأدلھ بشأنھا 

 الجزائیھ.
ھ لادلھ وكشف الجریمالاجراءات التي تباشرھا سلطة التحقیق وحدھا بشأن جمع االتحقیق الجنائي الخاص: -

او ما یتخذه عضو النیابھ العامة للتحقیق في قضیة معینھ وما یتم من اجراءات التحقیق التي یختص بھا مأمور 
 الضبط الجنائي في احوال معینھ كما في أحوال التلبس والندب في النیابھ العامھ .

ستدلال فلا یعتبر من مراحل الدعوى التحقیق الابتدائي یعد مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیھ أم الا#
 الجزائیھ.
 اجراءات التحقیق تستھدف البحث والتنقیب عن الأدلھ والتثبت من صحتھا#
 اجراءات التحقیق الابتدائي تختص بھ سلطة التحقیق بصفھ اصلیھ أي النیابھ العامة#
 )مرحلة التحقیق الابتدائي ھي أولى مراحل الدعوى الجزائیة) ((
لا داعي للاستمرار في قضیھ ما بعد الانتھاء من مرحلة الاستدلال فإن النیابھ العامھ تصدر أمرا  اذا كان$

بحفظ الاوراق إداریا بصفتھا رئیسة لسلطة الضبط الجنائي ، أما حفظ الدعوى قد تلجأ النیابة إلیھ بصفتھا سلطة 
 ن حیث الحجیھ.تحقیق لوقف إجراءات السیر في الدعوى بعد ان قامت بالتحقیق فیھا م

 
 

 -وھي : ٢٠٠٠الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف حددت بموجب قرار وزیر الداخلیھ رقم  -"

جریمة )) ھذه  ٢٠من المذكره وھي تحتوي على عدد  ٢٣و  ٢٢بما یخص ھذه الجرائم نحیلكم لصفحة رقم  ((
 الجرائم مھم الاطلاع علیھا .

النظام أوجب على المحقق القیام بالتحقیق في الجرائم الكبیره وأما الجرائم الأخرى فلھ السلطھ التقدیریھ  $
 بأن یحقق فیھا او لا یحقق.
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ھو مناقشة المتھم تفصیلا فیما تجمع ضده من الأدلة والشبھات التي أسفرت عنھا ما سبقھ من  الاستجواب:!
 یرھا .إجراءات ومطالبتھ بالرد علیھا وتفس

تكمن اھمیة الاستجواب في أنھ بالاضافة الى سھولة القیام بھ وقلة تكلفتھ فإن النتیجھ التي غالبا ما یقود إلیھا ((
 ھي الاعتراف والذي یعد من أھم وسائل الاثبات واكثرھا قبولا في المحاكم))

 یجب ان یكون استجواب المرأه في حضور محرمھا أو بما یمنع الخلوة. $
 -ضمانات الإستجواب: -"

توثیق الاستجواب: لجأ المنظم السعودي الى توثیق الاستجواب بالكتابھ، فیجب ان یتضمن محضر  -١
 اطراف  الاستجواب على اسم المحقق ووظیفتھ واسم الكاتب واسم (المترجم) ان وجد وكل من حضر من 

خصیھ والتھمھ المنسوبة للمتھم وأقوالھ القضیھ ومكان تحریر المحضر ویومھ وتاریخھ وساعتھ والبیانات الش
 وترقم صفحات المحضر ویحرر بخط واضح دون أي شطب وكشط ومحو وتحشیھ وتحشیر او ترك فراغ.

حق المتھم بإحاطتھ علما بالجریمة المنسوبة إلیھ: ویقتصر ھذا الحق في ابلاغ المتھم بجریمتھ في جلسة  -٢
 الاستجواب الأولى فقط.

دم اكراھھ أثناء الاستجواب: لا یجیز النظام للمحقق أثناء الاستجواب الا أن یطرح الأسئلھ حق المتھم في ع -٣
على المتھم فإذا اعترف المتھم بالجریمة فیأخذ توقیعھ علیھ مع توقیع المحقق والكاتب. (( لضمان التأكد من 

قتل أو القطع او القصاص صحة الاعتراف فقد أوجب النظام على المحقق إذا اعترف المتھم بجریمة توجب ال
 في النفس أو فیما دونھا تصدیق اعتراف المتھم من المحكمة المختصھ ))

حق المتھم في تمكین محامیھ من حضور الاستجواب: حضور المحامي مع المتھم یعزز من قدرة المتھم  -٤
 على الدفاع عن نفسھ ومن شأنھ أن یؤدي الى زیادة انفتاح التحقیق وشفافیتھ.

حق المحامي في حضور التحقیق لا یعطیھ الحق في التدخل فیھ إلا اذا أذن لھ المحقق بذلك ، ویجوز  لكن ((
 للمحامي ان یتقدم بأي طلبات من شأنھا حمایة حقوق موكلھ ))

من حق المحامي الاطلاع على اوراق حق المتھم في تمكین محامیھ من الاطلاع على أوراق القضیة:  -٥
 بط التالیھ:القضیھ محكوم بالضوا

 تقدیم طلب من المحامي بذلك -أ
 ان یقتصر الاطلاع على الاوراق الخاصة بالقضیھ التي توكل فیھا دون غیرھا -ب
 ان یتم الاطلاع علیھا بالمكتب التي موجوده فیھ بإشراف المسئول -ج
 عدم تمكین المحامي من تصویرھا ولا یمنع ذلك من كتابة ما یرغب في كتابتھ منھا -د

 التوقیع بالاطلاع بإقرار خطي منھ  -ھـ 
ھي إجراء یتم بمقتضاه الجمع بین متھم وآخر او بین متھم وشاھد لكي یدلي كل منھما بأقوالھ  المواجھھ: !

 في مواجھة الآخر لتفسیر ما یكون بین أقوالھما من تناقض.
 متع المتھم بذات الحقوق التيالمواجھھ تتم بعد الاستجواب وتسري علیھا نفس ضمانات الاستجواب ویت ((

 یتمتع بھا بالاستجواب ))
 الإجراءات الاحتیاطیھ المقیده لحریة المتھم: !
تعتبر الاجراءات الاحتیاطیھ من إجراءات التحقیق، ولا یجوز الأمر بھا إلا من سلطة التحقیق النیابة العامة  ((

لفتره مؤقتھ لضمان حسن سري التحقیق ، أوجب  ، وسمیت بالاجراءات الاحتیاطیھ كونھا تستھدف حریة المتھم
النظام أن تصدر الأوامر باتخاذ الاجراءات الاحتیاطیة بشكل معین ، ولا یجوز تنفیذ أوامر الضبط والاحضار 

 وأوامر التوقیف بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدورھا ما لم تجدد لمدة أخرى))
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 م المحقق في الوقت والمكان المحددین لھ في أمر الحضور.ھو دعوة المتھم للحضور اما الأمر بالحضور: -"
یصدر أمر الحضور من المحقق ویبلغ الشخص بأمر الحضور بواسطة أحد المحضرین او رجال السلطة ((

 ساعة على الأقل من موعد التحقیق )) ٢٤العامة قبل 
 للقائم بھ استخدام القوة اللازمھالأمر بالحضور أمام المحقق لا ینفذ بالقوه بخلاف الأمر بالقبض فیحق #

 لتنفیذه.
ھو تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض على المتھم واحضاره أمام المحقق في أمر القبض والإحضار:  -"

 الحال اذا رفض الحضور طوعاً.
غیر حالات التلبس فإنھ لا یجوز القبض على أي انسان او توقیفھ الا بأمر من السلطھ المختصھ وھم  في ((

 أعضاء النیابة العامة المختصین بالتحقیق ))
أجاز النظام للمحقق وبغض النظر عن نوع الجریمة المنسوبة للمتھم إصدار أمر القبض علیھ في الحالات $

 التالیة:
 تحقیق تستلزم القبض على المتھماذا كانت ظروف ال -١
 اذا خیف ھرب المتھم -٢
 اذا لم یحضر المتھم بعد تكلیفھ بالحضور أمام المحقق دون عذر رسمي -٣
 اذا كانت الجریمة في حالة تلبس -٤
 لا یجیز أمر القبض لرجل الضبط الجنائي دخول مسكن المتھم الا إذا اشتمل أمر القبض على الدخول ))((
 :قیفأمر التو "

السلطة المختصة بإصدار أمر توقیف المتھم في مرحلة التحقیق ھي النیابة العامة أو المحكمة حسب الحال #
 وذلك تبعا للمده المراد توقیف المتھم خلالھا على النحو التالي:

 أیام من تاریخ القبض على المتھم. ٥للمحقق المختص اصدار أمر التوقیف لمدة لا تزید عن  -١
رأى المحقق الحاجھ لتمدید التوقیف فعلیھ رفع الاوراق لرئیس فرع النیابة لیصدر أمر بالتوقیف لمده أو  اذا -٢

 یوما من تاریخ القبض. ٤٠مدد متعاقبة لا تزید في مجموعھا عن 
یوم فیرفع الأمر الى النائب العام والذي بدوره یصد أمر التوقیف لمده او  ٤٠اذا تطلب التوقیف اكثر من  -٣
 یوما من تاریخ القبض. ١٨٠یوما ولا یزید مجموعھا عن  ٣٠مدد لا تزید اي منھا على ل

یوما من التوقیف یجب رفع القضیة للمحكمة اذا كانت جاھزه ، أما اذا لم تكن القضیھ جاھزه  ١٨٠بعد نھایة ((
 یوما فیجب أن یفرج عن المتھم الموقوف)) ١٨٠بعد 
ظام للنیابة العامة في الحالات الاستثنائیة التي تتطلب توقیف المتھم عن خروجا عن ھذا الأصل فقد أجاز الن#

یوم الرفع للمحكمة بطلب تمدید التوقیف لمده او لمدد متعاقبھ حسب ما تراه وللمحكمة ان تصدر أمرا  ١٨٠
 قضائیا مسببا بذلك.

تھم او لجھة التحقیق توقیف المفقط في الجرائم التي تخضع لنظام جرائم الارھاب وتمویلھ فقد أجاز النظام  $
أشھر أخرى ، فإذا  ٦ریخ القبض ولھا ایضا ان تمدد التوقیف اتأشھر من  ٦مدد متعاقبھ لا یزید مجموعھا عن 

 شھرا فعلیھا الرفع للمحكة المختصة. ١٢تطلب الأمر توقیف المتھم لمده تزید عن 
وقیف المتھم إذا توافرت ظروف معینة دون ھو أن المنظم یوجب على الجھة المختصة ت التوقیف الوجوبي:-

 ان یكون لتلك الجھة أي سلطة في تقدیر مدى الحاجة الى توقیف المتھم.
 توقیف المتھم یكون وجوبیاً في الحالات التالیة :#

توافرت أدلھ كافیھ ضد المتھم بعد استجوابھ او في حالة ھربھ على ارتكابھ لما یعد جریمة من الجرائم  اذا -١
 الكبیرة.
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 اذا كانت مصلحة التحقیق تستوجب توقیف المتھم. -٢
لذلك لا یجوز الافراج عن المتھم بارتكاب جریمة من الجرائم الكبیرة الا اذا توافرت حالة من حالات الافراج  ((
 لوجوبي ))ا
اذا لم یكن للمتھم مكان إقامة معروف وتوافرت أدلھ كافیھ ضده تشیر لارتكابھ الجریمھ التوقیف الجوازي: -

 فعلیھ ان یعین مكانا یقبلھ المحقق وإلا جاز للمحقق ان یصدر أمرا بتوقیفھ.
 ضمانات التوقیف: -"

 و معنویا.معاملة الموقوف بما یحفظ كرامتھ ولا یجوز إیذاءه جسدیا أ -١
 للمتھم الحق في ابلاغھ بأسباب توقیفھ -٢
 للمتھم الحق في الاتصال بمن یرى إبلاغھ -٣
اذا أوقف شخص غیر سعودي لارتكابھ جریمھ من الجرائم الكبیره فتبلغ وزارة الخارجیھ للنظر في إحاطة  -٤

 ممثلیة بلاده
 بالاتصال بالموقوف الا بإذن كتابي من المحققلا یجوز لمدیر التوقیف ان یسمح لأحد رجال السلطھ العامة  -٥
 التظلم من أمر او تمدید توقیفھ فللموقویحق  -٦
 لا یجوز توقیف أي انسان الا بالأماكن المخصصھ لذلك -٧
لكل موقوق الحق في أن یقدم شكوى كتابیة او شفھیھ لمدیر التوقیف ویطلب منھ ابلاغھا الى عضو النیابھ  -٨

 العامة
 علم بوجود موقوف بصفھ غیر مشروعھ او مكان غیر مخصص للتوقیف أن یبلغ النیابة العامةلكل من  -٩

 یوما ٦٠یستثنى وكیل المتھم او محامیھ من منع الزیاره لمدة لا تزید عن  -١٠
 أنشأت النیابھ العامة دائرة تسمى الرقابة على السجون وتنفیذ الأحكام)) ((
 -سلطھ المختصة بھ:الإفراج عن المتھم الموقوف وال -"

المحكمة المختصھ بالنظر في موضوع الدعوى فإن الجھة المختصھ بإصدار أمر  ىالقبل أن تحال الدعوى -
 الافراج المؤقت ھي النیابة العامة ممثلھ في المحقق المختص او رئیس الدائرة أو النائب العام تبعاً لنوع الجریمة.

( اذا حكمت المحكمة    الإفراج یكون خاضعا لنظر محكمة الموضوعبعد إحالة المتھم الى المحكمھ فإن أمر -
 بعدم الاختصاص فتكون ھي المختصھ بأمر الإفراج )

ھو وجوب إفراج الجھة عن المتھم إذا توافرت ظروف معینة دون أن یكون لتلك الجھة اي الإفراج الوجوبي: -
 تھا:سلطھ في تقدیر مدى ملاءمة الإفراج لظروف القضیھ، ومن حالا

 اذا انتھت مدة التوقیف دون ان یصدر امر بتمدیدھا من الجھة المختصة. -أ
یوما دون إحالة الدعوى أمام المحكمة المختصھ ولم یصدر الامر بتمدیده من  ١٨٠اذا أمضى المتھم  -ب

 المحكمھ
 إذا صدر أمر بحفظ الدعوى -ج
 صدر حكم قضائي بعدم الإدانھ أو بعقوبة لا یقتضي تنفیذھا السجن اذا -د

 اذا أمضى المتھم في التوقیف مدة تساوي أو تزید على المدة المحكوم بھا -ھـ
ھو أنھ یجوز للجھة المختصة إصدار أمر بالافراج المؤقت عن المتھم إذا ھي قدرت أن  الإفراج الجوازي:-

 التحقیق ، بتوافر الشروط التالیة:توقیف المتھم لا تقتضیھ مصلحة 
 لم تكن الجریمة من الجرائم الكبیره الموجبة للتوقیف -أ

 رأي المحقق أن توقیف المتھم لیس لھ مسوغ ولا یخشى ھربھ أو اختفاؤه -ب
 تعھد المتھم بالحضور أمام المحقق كلما طلب منھ ذلك  -ج
 یجري فیھا التحقیق ورافق المحقق على ذلكإذا عین المتھم مكان إقامة في بلد المحكمھ التي  -ھـ
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 حالات توقیف المتھم بعد الإفراج عنھ : -"

یجوز للمحقق إعادة توقیف المتھم متى تبدلت الظروف التي على أساسھا تم الافراج عنھ مؤقتا أو اذا أخل 
 المفرج عنھ بشروط الإفراج ، كما في الحالات التالیھ:

 بأن توفرت أدلھ كافیھ على ارتكابھ للجریمھاذا قویت الأدلھ ضد المتھم  -١
 اذا أخل المتھم بشروط الإفراج عنھ على سبیل المثال تخلف عن الحضور أمام المحقق -٢
 اذا وجدت ظروف تستدعي إعادة توقیفھ -٣
 مدة التوقیف یجب أن تعتبر مكملھ لمدة التوقیف السابقھ متى كان سبب التوقیف واحد))((
 -انتھاء التحقیق والتصرف في الدعوى: !

 حفظ الدعوى: -"
تختص النیابة بحفظ الدعوى فإذا توافرت أسباب الحفظ فعلى المحقق ان یوصي رئیس الدائرة بحفظ الدعوى 
والافراج عن المتھم اذا كان موقوفا ویعد أمر رئیس الدائرة نافذاً اذا كانت الجریمة لیست من الجرائم الكبیرة، 

 ذا كانت من الجرائم الكبیرة فلابد أن یصادق النائب العام على أمر رئیس الدائرة.أما ا
صدور الأمر بحفظ الدعوى لا یمنع من إعادة فتح ملف القضیھ والتحقیق فیھا اذا ظھرت أدلھ جدیده من  ((

 شأنھا تقویة الاتھام ضد المتھم))
 یمكن رد أسباب حفظ الدعوى إلي التالي:#
الأدلة ، والنیابة العامة ھي المختصھ بحفظ الدعوى إذا رأت ان الأدلھ غیر كافیھ على ارتكاب عدم كفایة  -١

 المتھم للتھمة المنسوبھ إلیھ
توافر احد أسباب انقضاء الدعوى الجزائیھ، فإذا كان التحقیق یتعلق بدعوى جزائیھ عامة فیجب حفظ  -٢

 الأمر ھو رئیس الدائرة.الدعوى اذا توافرت أسباب انقضائھا والمختص بإصدار 
لا وجھ لإقامة الدعوى: فقد تتوفر الأدلھ الكافیھ لإدانة المتھم لكن ذلك لا یعني بالضروره رفع الدعوى الى  -٣

المحكمة إذا لم یكن من شأن ذلك تحقیق المصلحة العامھ وذلك یكون بجرائم التعزیر التي یملك ولي الأمر فیھا 
 رأت النیابھ العامة أنھا لا تحقق المصلحة العامة. شرعا العفو عن العقوبة متى ما

 رفع الدعوى الى المحكمة المختصة: -"
 ترفع الدعو الجزائیھ وفق لائحة تشمل البیانات التالیة:

 تعیین المتھم واسمھ ولقبھ وجنسیتھ وسنھ ومكان اقامتھ ووظیفتھ ورقم ھویتھ -١
 تعیین مدعي الحق الخاص إن وجد -٢
 الجریمة المنسوبة الى المتھمبیان  -٣
 ذكر النصوص الشرعیھ والنظامیة التي تنطبق علیھا وتحدید نوع العقوبھ  -٤
 بیان الأدلھ على وقوع الجریمھ ونسبتھا للمتھم -٥
 اسم عضو النیابة العامة وتوقیعھ -٦
أیام من  ٥بالأمر خلال  اذا صدر الأمر بإحالة الدعوى الى المحكمھ المختصھ فتبلغ النیابھ العامھ الخصوم ((

 تاریخ صدوره.))
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 -القضاء الجزائي وتشكیلاتھ: !
 القضاء في المملكھ العربیھ السعودیھ مقصور على جھتین رئیسیتین ھما:"
یختص بالفصل في جمیع المنازعات والجرائم بما فیھم الدعاوى الجزائیة، ویتكون القضاء  القضاء العام: -١

العام من محاكم الدرجة الأولى والتي تشمل المحاكم العامة والمحاكم الجزائیھ والشخصیة والتجاریة والعمالیة 
 ومحكمة الاستئناف والمحكمة العلیا.

 عات الإداریة.یختص بالفصل في المناز دیوان المظالم: -٢
اختصاص محاكم القضاء العام یتحدد بطریق الإستبعاد فكل قضیة لا تدخل في اختصاص دیوان المظالم  $

 فھي تدخل بالضروره ضمن اختصاصات محاكم القضاء العام.
 المحكمة الجزائیة(محكمة الدرجة الأولى):!

النظر فیھا الى محاكم أخرى مثل الدعاوى تختص في جمیع الدعاوى الجزائیة باستثناء التي اسند النظام -
 المتعلقھ في جرائم الارھاب وتمویلھ والجرائم الملحقھ بھا فتختص بالنظر فیھا المحكمة الجزائیة المتخصصة.

یتم إنشاء المحاكم الجزائیھ في المناطق والمحافظات فإن لم یوجد محكمة جزائیة في البلد فتختص المحكمة  ((
 المحكمة الجزائیة)) العامة بما تختص بھ

قضاة باستثناء القضایا التي یحددھا المجلس الأعلى للقضاء  ٣تتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائیھ من -
 لیتم النظر فیھا من قبل قاض واحد.

اذا كان الحكم في الدعوى الجزائیة یتوقف على على نتیجة الفصل في دعوى جزائیة أخرى فیجب وقف #
 یتم الفصل بالدعوى الأخرى.الدعوى حتى 

 محكمة الاستئناف:!

أعمالھا من خلال دوائر متخصصھ مثل  المحكمة یعد الاستئناف طریقا جدیدا للاعتراض على الأحكام وتباشر
 .الحقوقیھ والجزائیھ والاحوال الشخصیھ والتجاریة والعمالیةالدوائر 
قضاة لنظر الأحكام الصادره بالقتل والرجم أو القطع  ٥تنعقد الدوائر الجزائیة في محكمة الاستئناف من #

 قضاة فیما عدا ذلك. ٣والقصاص في النفس أو فیما دونھا ویكون انعقادھا من 
 المحكمة العلیا:!

تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام بطلب النقض بالإضافة أنھا تباشر الاختصاصات القضائیھ التي 
ضاء في النظام السابق المتمثلھ في المراجعھ القضائیة للاحكام الجزائیة التي كان یباشرھا مجلس الأعلى للق

 تتضمن عقوبات إتلافیھ.
تعد المحكمة العلیا أعلى جھة تقاضي ضمن ھیكل القضاء العام ومقرھا الریاض ، وتتألف من رئیس المحكمة ((

جة  بأمر ملكي وعدد كاف من القضاة بدرالعلیا الذي تتم تسمیتھ بأمر ملكي بمرتبة وزیر  ولا تنتھي خدمتھ إلا
 رئیس محكمة استئناف وتكون تسمیتھم بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء))

قضاة باستثناء الدائرة التي تنظر في الأحكام الصادره بالقتل والرجم والقطع والقصاص  ٣تتألف دوائرھا من  #
 قضاة. ٥في النفس او فیما دونھا فتتألف من 
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 : الجزائية الاجراءات
ق يالكشف عن الجرائم والتحق نظم عمليةت التي والنظامية الشرعية القواعد مجموعة

محاكمتهم وكيفية تنفيذ العقوبة في حقهم في حال إدانتهم و فيها وتعقب مرتكبيها
جنائية والتي تقدم في الوقت ذاته الحماية اللازمة للأفراد لضمان بإرتكاب جريمة 

 عدم إساءة معاملتهم أو إدانتهم خطأ.

 بالجريمة الخاصة الإثبات عناصر جمع طريق عن الحقيقة لإظهار السعي : الاستدلال
 اشرة.أو المحاكمة مبللبدء في التحقيق والبحث عن فاعليها والإعداد والتحري عنها 

 : الاستدلال سلطة
تلك السلطة التي تباشر مجموع الإجراءات اللازمة لإثبات وقوع الجريمة وجمع 
أدلتها والبحث عن مرتكبيها قبل البدء في التحقيق الابتدائي ويقوم به رجال الضبط 

 الجنائي.

هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع  رجال الضبط الجنائي :
 علومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.الم

 رجال الضبط الجنائي 
 لنوعي العاما الاختصاص ذو

لذين يمارسون سلطات الضبط الجنائي في أي جريمة وقعت بغض النظر عن ا
 نوعها مع تقيدهم بالاختصاص المكاني.

 رجال الضبط الجنائي
 ذو الاختصاص النوعي

 : (المقيدالخاص )
يمارسون سلطات الضبط الجنائي في جرائم معينة مرتبطة بأعمال وظيفتهم  لذينا

 رة وظيفتهم في غيرها من الجرائم.فقط وليس لهم مباش

 .اكتشافها ولحظة الجريمة وقوع لحظة بين تقارب زمني :التلبس 

اصران. تتعاكتشافها قد تندمج اللحظتين أو  ولحظة الجريمة وقوع في حال ان لحظة التلبس الحقيقي :
 اي اكتشاف الجريمة حال ارتكابها.

 التلبس 
 المجازي أو الحكمي :

قد تبتعدان قليلاً لكن تتوافر  اكتشافها ولحظة الجريمة وقوع في حال ان لحظة
 قرائن أو ظروف تقتضي اعتبار الجريمة متلبساً بها.

مهيداً ت وجيزة ةلفتر النظام يعده الذي المكان فيأو تقييد حرية الشخص  حرمان : القبض
 لاتخاذ بعض الإجراءات الجزائية ضده.

 : التفتيش
ط لضب صاحبه سر مستودع باعتباره خاصة حرمة النظام منحه محل على الاطلاع

سواء كان محل التفتيش مكاناً او  في جريمة معينة الحقيقةكشف في يفيد  كل ما
 لمكان معد للسكن أو لأغراض أخرى.شخصاً وسواء كان ا

 تفتيش الأشخاص :
يقصد به البحث في جسمه أو في الأشياء التي توجد بحوزته عن الأدلة المتعلقة 

يفيد في كشف حقيقتها ونسبتها الى المتهم وهو إجراء يباشره  بالجريمة وكل ما
مأمور الضبط الجنائي في الحاتين الأولى في حالة التلبس بالجريمة والثانية حال 

 صدور أمر بالقبض عليه.

 فلا يجوز القيام به إلا بصدد جريمة ارتكبت بالفعل.,أحد إجراءات التحقيق الجنائي التفتيش الجنائي :

 التفتيش الإداري :
التفتيش الذي يهدف إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مثل تفتيش 

خل حظورة لداالمساجين قبل دخولهم السجن بهدف التأكد من عدم تهريبهم لأشياء م
 السجن.



 

    هـ  9341/9331,, الفصل الدراسي الأول   8م –قسم الأنظمة  -الامام محمد بن سعود الإسلامية امعة ج

 ,, أستاذ المقرر / ربيع الرويلي  , 454نظم  –جميع تعريفات مادة أصول المحاكمات 
 

2 

 Imamlawbot@ بوت الأنظمة 

 : الوقائي التفتيش
من عدم  دللتأك المتهم على بالقبض يقوم الذي الشخص عادة التفتيش الذي يجريه

غيره  اي مواد او ادوات قد تعرض سلامة المقبوض عليه او المقبوض عليه حمل
 من الأشخاص بما فيهم الذي يقوم بالقبض للخطر.

 بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى. هو كل مكان مسور أو محاط المسكن :

 : الندب
ين او اكثر مع بإجراء بالقيام المختصة السلطة قبل من الجنائي الضبط رجل تكليف

 –من حيث قيمته القانونية  –ويترتب عليه اعتبار العمل  من اجراءات التحقيق ,
 كما لو كان صادرا عن سلطة التحقيق نفسها.

 تدائي :الاب التحقيق
ً , تمارسها سلطات التحقيق الاجراءات القضائية مجموعة  بالشكل المحدد نظاما

 وتجميعها وتقديرها لتحديد مدى التنقيب عن الادلة في شأن جريمة ارتكبت بغية
 .كفايتها في إحالة المتهم إلى المحاكمة أو الامر بألا وجه لإقامة الدعوى

 :ماالع الجنائي التحقيق
امية جرإواقعه  بصدد التحقيق سلطة تتخذهاالتي  سائلوالو من الاجراءات مجموعة

وذلك بالتحري عنها وجمع الأدلة  للكشف عن غموضها والوصول لحقيقة مرتكبها
 بشأنها توطئة لتقديم الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة.

 :الخاص الجنائي التحقيق

 وكشف الجريمة الأدلةجمع وحدها بشأن  جراءات التي تباشرها سلطة التحقيقلاا
 وما يتم من إجراءات للتحقيق في قضية معينه العامةعضو النيابة  هما يتخذاو 

التحقيق التي يختص بها مأمور الضبط الجنائي في أحوال معينة كما في أحوال 
 التلبس والندب من النيابة العامة.

التدوين اثناء مرحلة 
 التحقيق الابتدائي :

من  هجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها وما يسمعقيام المحقق بإثبات جميع الإ
أقوال سواء كانت أقوال المجني عليه أو المتهم أو الشهود أو غيرهم ممن يستعين 

 بهم المحقق كتابة في المحاضر بالشكل الذي رسمه أو يتطلبه النظام.

 . بالتحقيق متعلقة مسألة اي في مختص من الرأي إبداء هي : الخبرة

 لىا التحقيق على أنه / انتقال المحقق اجراءات من يعرف الانتقال بوصفه اجراء : الانتقال
 جراء من اجراءات التحقيق.إاتخاذ  بهدف ما مكان

 في وينصب حالته لإثبات بالجريمة علاقة له ءشي او شخص او مكان فحص : المعاينة
 .على مكان وقوع الجريمة الغالب

 :للشهود  الاستماع
لديهم من معلومات عن  بما بالإدلاء الجزائية الدعوى اطراف لغير المحقق سماع

وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها  الوقائع التي تؤدي الى إثبات الجريمة وظروفها
 . أمام سلطة التحقيق

 مانها سفرت عأ التي والشبهات الأدلة من ضده تجمع فيما تفصيلا المتهم مناقشة : الاستجواب
 ومطالبته بالرد عليها وتفسيرها.سبقه من اجراءات 

ي يدلي لك, أو أكثر  وشاهد المتهم بين او واخر متهم بين الجمع بمقتضاه يتم اجراء : المواجهة
 .من تناقضيكون بين اقوالها  في مواجهة الاخر لتفسير مابأقواله كل منهما 

 ور ــــــالأمر بالحض
 قق :ــــــــأمام المح

للحضور أمام المحقق في الوقت والمكان المحددين له في أمر الحضور دعوة المتهم 
 وذلك بقصد استجوابه أو مباشرة أي إجراء آخر في مواجهته.
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و تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في ه :أمر القبض والإحضار
 الحال إذا رفض الحضور طوعاً.

 التوقيف :
الجهة المختصة بسلب حرية المتهم للمدة التي تقتضيها المصلحة العامة أمر من 

قبل أن يتم الفصل في التهمة المسندة إليه , وهو إجراء احتياطي تسعى سلطة 
 التحقيق من خلاله الى تحقيق مصلحة التحقيق وليس معاقبة المتهم.

 الإفراج 
 الوجوبي المؤقت :

توافرت ظروف معينة دون أن يكون لتلك  هو وجوب إفراج الجهة عن المتهم إذا
 الجهة أي سلطة في تقدير مدى ملاءمة الإفراج لظروف القضية.

 الإفراج 
 الجوازي المؤقت :

هو أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار أمر بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا هي 
 قدرت أن توقيف المتهم لا تقتضيه مصلحة التحقيق.

 الجزائية المحكمة
 :(حكمة الدرجة الأولىم)

ي المحكمة التي تختص بالنظر في جميع الدعاوي الجزائية باستثناء الدعاوي ه
 التي اسند النظام النظر فيها إلى محاكم أخرى.

 محكمة الاستئناف :
هي المحكمة التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم 

سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام الدرجة الأولى وتحكم بعد 
 المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 المحكمة العليا :
هي المحكمة التي تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام بطلب النقض 
بالإضافة إلى المراجعة القضائية للأحكام الجزائية التي تتضمن عقوبات إتلافية. 

 أعلى جهة تقاضي ضمن هيكل القضاء العام ومقرها الرياض.وهي 
الاختصاص الدولي 

 هو اختصاص القضاء الوطني بالنظر في الدعاوي الناشئة عن جرائم معينة. للقضاء الجزائي :

الاختصاص الداخلي 
 للقضاء الجزائي :

 ىهو الاختصاص الذي يوزع القضايا التي يختص بها القضاء الوطني دولياً عل
 المحاكم الوطنية وفقاً للمعايير التي حددها المنظم.

 اصــــتنازع الإختص
 و عندما تعلن أكثر من جهة قضائية اختصاصها بالنظر في دعوى معينة.ه :الإيجابي

 اص ــــتنازع الاختص
 السلبي :

هو عندما تعلن جميع الجهات القضائية المعينة عدم اختصاصها في النظر في 
 دعوى معينة.

 صاــــالاختص تنازع
 النوعي :

إذا كان تنازع الاختصاص بين محاكم تنتمي للقضاء العام في نطاق مكاني واحد 
 أو بين الدوائر القضائية التي تنتمي لمحكمة واحدة.

 اص ــــتنازع الاختص
 إذا كان تنازع الاختصاص بين محاكم في نطاق مكانين مختلفين. المكاني :

 استقلالية القضاء :

يه ذلك تقتض القضاء عن أجهزة الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية ومااستقلال 
من وجوب توفير الضمانات اللازمة التي تكفل للقاضي عدم تعرضه عند أدائه 
لمهامه الوظيفية لأي مؤثرات أو تداخلات أو ضغوط مباشرة أو غير مباشرة من 

عوى المنظورة امامه قبل أجهزة الدولة الأخرى وتمكنه من إصدار قراره في الد
 بناء على وقائع القضية ووفقاً للقانون.
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 :حيادة القضاء الجزائي
هو استقلال القاضي عن الخصوم في الدعاوي وما يقتضيه ذلك من وجوب منع 
القاضي من النظر في الدعوى متى كانت هناك أسباب تدعو للشك في تحيز القاضي 

 مع أو ضد أحد أطراف الدعوى.
ية المحاكمة مبدأ علان
 تمكين من يشاء من الجمهور أو ممثلي وسائل الإعلام من حضور جلسة المحاكمة. الجزائية :

 مبدأ شفوية الإجراءات
نه يجب أن تجري جميع إجراءات المحاكمة بصوت شفوي مسموع فيجب على أ

المحكمة ألا تستند في حكمها إلى الأدلة الواردة في محاضر التحقيق سواء كانت 
اعترافا أم شهادة شاهد أو خبير أو غير ذلك من الأدلة إلا بعد طرحها للمناقشة 

 الشفوية أثناء جلسات المحاكمة.

 ة ـــــــمبدأ المواجه
 وم :ــــــــبين الخص

أن المحاكمة يجب أن تأخذ صورة مناظرة بين الخصوم في الدعاوي التي يديرها 
لطرف الآخر فرصة القاضي ويقدم فيها كل طرف ما لديه من أدلة ويتاح فيها ل

 تفنيدها والرد عليها.
 ةــــــمبدأ تقييد المحكم

 :بحدود الدعوى الجزائية
أي انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى المنظور أمامها من الناحية الشخصية 

 (.الواقعة الموجبة للجزاء الجنائي( ومن الناحية العينية )شخص المتهم)

صادر من محكمة الدرجة الأولى والذي يجيز النظام الاعتراض عليه هو الحكم ال الحكم الابتدائي :
 بطلب الاستئناف.

 هو الحكم المكتسب للقطعية. الحكم النهائي :

هي النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في الدعوى المرفوعة امامها والقضاء الذي  منطوق الحكم :
 تلته في الجلسة العلنية.

 قـــالاعتراض بطري
 ة :ـــــــــــــالمعارض 

الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي ويترتب عليه إعادة طرح الدعوى أمام 
 المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم.

إعادة طرح الدعوى بجميع عناصرها المرتبطة بالوقائع امام محكمة أعلى درجة  الاستئناف :
 فيها. من المحكمة التي أصدرت الحكم ليتم إعادة الفصل

 النقض :

اعتراض على الحكم لا يستهدف عرض النزاع كاملاً على الجهة القضائية 
المختصة )المحكمة العليا( , فالدعوى يفترض أنها عرضت على محكمتين )الدرجة 
الأولى والاستئناف( قبل أن تصل إليها , ولكن يهدف إلى التأكيد من مطابقة الحكم 

بصحة الوقائع التي استندت اليها محكمة الموضوع في للشرع والنظام مع التسليم 
 حكمها.

 إعادة النظر :
طريق اعتراض غير عادي على الأحكام النهائية المتضمنة تطبيق عقوبة بحق 
 المتهم أجازه النظام في حالات محددة لإصلاح خطأ قضائي متعلق بوقائع الدعوى.

 
 تم وبحمد الله ,,

 لا تنسوني ووالديّ من خالص دعائكم ,,
 أخوكم / أبو فارس


